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  : ملخص

الديمقراطية المستعملة فى الرقابة  لممارسة الأساليبإن الإستفتاء يعتبر أحد أهم 

لهذا فقد عرف إستعمال هذه الآلية إنتشارا واسعا فى ،لى إقرار التشريعاتالشعبية ع

أكثرها متعلقة  سابقة دول العالم بما فيها الجزائر فى عدة مناسباتمن إستخدامها فى كثير 

بشكل غير سليم،لهذا  إستخدامهأثبت إمكانية  العمليلكن الواقع ،الدستورية بالتعديلات

ولعل أهم تلك ،إن وجدت الإنحرافاتتعمل على تصحيح  قابيةآلية ر كان لا بد من وجود 

  هي الرقابة الدستورية.الآليات 

شبيهين هما الفرنس ي والمصري ال راسة هذا الأمر على مستوى نظامينحاولت د لهذا

بالنظام الدستوري الجزائري لمعرفة إمكانية إستفادة الرقابة الدستورية فى الجزائر يتجارب 

مع ترقية المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية مع التعديل  خاصة تلك الدول 

 تأثرهاالمحكمة الدستورية المصرية رغم  بأن،حيث وجدنا الدستوري المستفتى عليه مؤخرا

تمكنت من الخروج عن العرف  أنهابالمجلس الدستوري الفرنس ي لأسباب تاريخية إلا 

شريعات التى يتم إقرارها عن طريق ولو جزئيا القائل برفض إخضاع الت السائد فى فرنسا

العادية،لكنها سارت  الإستفتائيةالقوانين على رقابتها  إخضاع بقبولها الإستفتاء لأي رقابة،

       التعديلات الدستورية. إتجاهفى نفس 
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، ديلات الدستوريةالتع ؛الرقابة الدستورية ؛التشريع ؛الإستفتاء :يةالكلمات المفتاح

 .القانون 

Abstract:  
The referendum is one of the most important ways of 

practicing democracy in popular control over approval of 

legislation, this mechanism has been widely used in many 

countries around the world, it was used as well in Algeria in 

constitutional amendments, but the practical reality proved that it 

can be used improperly, therefore a control mechanism is a must 

in order to correct any deviations, and the most important of 

those mechanisms is constitutional supervision. 
This is why I tried to study this matter on the level of two 

systems, the French and the Egyptian, which are similar to the 

Algerian constitutional system, to know if the constitutional 

supervision in Algeria can benefit form the experiences of those 

other countries, especially after that the constitutional Council is 

upgraded to a constitutional court with the constitutional 

amendment recently approved.  

We found that the Egyptian Constitutional Court, although 

influenced by the French Constitutional Council for historical 

reasons, had managed to deviate from France's tradition, at least 

partly, of refusing to subject its referendum-approved legislation 

to any censorship by accepting to subject its control over 

ordinary referendums, but it followed the same path of its 

rejection of constitutional amendments. 

Keywords: Referendum; legislation; constitutional censorship; 

constitutional amendments; law.  
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     مقدمة: 

تختلف طرق إقرار التشريعات بأنواعها المختلفة في الأنظمة الدستورية الديمقراطية 

يين، يتمثل الأسلوب الأول في إقرار تلك التشريعات عن طريق البرلمان وفقا للأسلوبين أساس

بينما نجد الأسلوب الثاني ،وفقا للإجراءات ونسب معينة تختلف حسب طبيعة التشريع

للإقرار تلك التشريعات والمتمثل في الإستفتاء الذي يعتبر أحد المظاهر الرئيسية لتعبير عن 

الأساليب لممارسة الديمقراطية رغم الإختلاف الواضح  ،كما أنه من أهمالإرادة الشعبية

والآليات المباشرة لممارسة  ببين الفقهاء الدستوريين بين من إعتبره من الأسالي

المباشرة للديمقراطية،إلا أن هذا  شبهوبين من إعتبره من الأساليب والآليات ،الديمقراطية

مستوي الأنظمة الدستورية يفقده قيمته كفاعل مهم على  لم فى الرأي الإختلاف

 في العالم.   الديمقراطية

لحالات التى يتم فيها اللجوء إلى الإستفتاء من  الزيادة المطردةهو  يؤكد هذا الأمر ما و 

وذلك من أجل تمرير التشريعات التى قد  الأنظمة الدستورية،طرف السلطات في كثير من 

لتشريعات مصداقية وشرعية أكثر وهو ما أو من أجل إعطاء تلك اتلاقي معارضة في البرلمان،

بالنسبة لتعديلات  خاصة في اللجوء إليهعرف دستوري  شبه أصبح هناك يفسر أنه

 التى لها قيمة أسمي من التشريعات العادية. الدستورية

 العادية وقد عرفت الجزائر هذا النوع من الإستفتاءات سابقا سواء بالنسبة للقوانين

مع التعديل الدستوري  كذلك الوطنية،كما عرفته أخيرا والمصالحةنى مع قانون الوئام المد

فى بعض الأحيان يحدث أن يتم اللجوء إلى  حتى أنهالذي تم الإستفتاء عليه مؤخرا،بل 

المفترضة لتلك التعديلات  الدستورية الإجراءات علىبشكل مباشر دون المرور  هذه الآلية

  .1989و تعديل سنة  1988عديلي سنة الدستورية مثلما حدث فى الجزائر مع ت

يلات لا تتوافق دوهو ما قد يشكل خطورة على أحكام الدستور القائم عبر إقرار تع

وقد تمس بحقوق المواطنين وحرياتهم في مقابل تعزيز صلاحيات وإختصاصات مع أحكامه 

لتحقيق أغراض شخصية لصالح   كوسيلة إحدى السلطات،أو إستخدام الإستفتاء

 و فئة معينة.شخص أ

لهذا كان لزاما وجود رقابة على تلك التشريعات الإستفتائية بأنواعها المختلقة، ولعل 

 .هي الرقابة الدستورية الغرضأحسن رقابة قد تؤدي هذا 
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فقد رأيت تناول هذا الأمر عبر إجراء مقارنة بين نظامين دستوريين  ومن أجل ذلك

لمجلس الدستوري الفرنس ي بإعتباره المكلف ا هيئةهما النظام الدستوري الفرنس ي عبر 

بالرقابة الدستورية في فرنسا و النظام الدستوري المصري عبر المحكمة الدستورية المصرية 

 بينما بالرقابة الدستورية السياسية المجلس أخذرغم الإختلاف الواضح بينهما من ناحية 

 أن هذا الأمر لا ينفي وجود إلا ،بالرقابة الدستورية القضائية تأخذ المحكمة الدستورية

تشابه بين النظامين بشكل واضح بسبب العلاقة التاريخية بينهما وتأثر النظام الدستوري 

نابليون وكذلك البعثات العلمية من مصر  حملةالمصري بالنظام الدستوري الفرنس ي منذ 

إنعكس في  وهو ما ،إلى فرنسا في عدة مجالات وعلى رأس تلك المجالات المجال الدستوري

 . وجود تشابه بين الدستور المصري والدستور الفرنس ي على الأقل بعد الثورة المصرية

وقد إخترت إجراء هذه المقارنة بينهما لأن هذا الأمر قد يعطينا صورة عن مدى 

تخلي المشرع الجزائري  مع حتى بنظيرتها في فرنسا إمكانية تأثر الرقابة الدستورية في الجزائر 

مع التعديل الدستوري الجديد المستفتى  س الدستوري وإنشاء محكمة دستوريةعن المجل

وجود تشابه بين  مع خاصة مثلما عليه هو الحال فى النظام الدستوري المصري ،عليه

الحالة المصرية والجزائرية ولو بشكل نسبي من ناحية التأثر بالنظام الدستوري 

دستورية فى الجزائر من تجارب تلك مما قد يسهل من إستفادة الرقابة الالفرنس ي،

 ولهذا فقد رأيت طرح الإشكالية التالية:الدولة،

ما مدي تأثر المحكمة الدستورية المصرية في رقابتها على التشريعات الإستفتائية 

     .الدستوري الفرنس ي؟ مستوى المجلس  معمول به علىبما هو 

 لأنلمنهج التحليلي المقارن ومن أجل الإجابة على هذه الإشكالية فقد إستخدمت ا

طبيعة الموضوع يستلزم إتباع هذه المناهج كما أنها تمكننا من الوصول إلى الهدف من هذه 

 . بتحليل قرارات الدستورية الصادرة بهذا الشأـن في البلدينثم إجراء مقارنة بينهما الدراسة

 علىأساس ي تقسيم الإجاية إلى قسمين مع التركيز بشكل ب وفي هذا الإطار قمت

وذلك على إعتبار أن في حالة وضع دستور جديد ،القوانين العادية والتعديلات الدستورية

وهذا الأمر لا  )السلطة التأسيسية الأصلية( ففي الغالب يتم إعتماده بواسطة الإستفتاء

نادى أغلب  على العكس من ذلك فقد والقضاء الدستوريين بل يطرح إشكالية في الفقه

 خدامه فى هذه الحالة. الفقه بإست
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المجلس الدستوري  وآراء وعليه في القسم الأول من الإجابة خصصته لموقف

سواء التشريعات المتعلقة  الفرنس ي بالنسبة لرقابته على هذا النوع من التشريعات،

بالقوانين العادية أو التشريعات المرتبطة بالتشريع الأساس ي أي الدستور والتعديلات التى 

وقبل ذلك  ،قفاالمو و  لتلك الآراءالدستوري بالنسبة  الفقهمع تناول رأي  ،عليهتطرأ قد 

تناول الأسباب  المبررة لموقف المجلس الدستوري من خلال دراسة الظروف التاريخية التى 

لأن عبر تلك الظروف يظهر  ،سبقت نشأته ونشأة الرقابة الدستورية السياسية بشكل عام

ثم في القسم الثاني حاولت تناول  ،المجلس الدستوري الفرنس يلنا تبريرات عديدة لموقف 

بإتباع نفس المنهج السابق خاصة فيما  هذا الأمر بالنسبة للمحكمة الدستورية المصرية

وكذلك  يتعلق بآرائها بالعودة إلى قراراتها التى أصدرتها فى عدة مناسبات بهذا الخصوص،

   اء المساندة لآراء المحكمة الدستورية المصرية إبراز مختلف الآراء الفقهية الدستورية سو 

  أو الرافضة لها.

 :الرقابة الدستورية للمجلس الدستوري الفرنس ي على التشريعات الإستفتائية-01

فى فرنسا بهذا كان لزاما التطرق إلى الظروف التاريخية لتبني الرقابة الدستورية 

 فهم هذا الأمر سوف يسهل علينا فيما بعدو  وعدم إعتماد الرقابة القضائية، الشكل الحالي

سواء ،بشأن هذا الموضوع الفرنس ي المجلس الدستوري وآراء طبيعة وخلفيات موقف

) القوانين( أو بالنسبة الإستفتائية بالنسبة لموقفه من الرقابة على التشريعات العادية

إقرارها عبر أسلوب  لموقفه بالنسبة لرقابته الدستورية على التعديلات الدستورية التى يتم

سواء الداعمة  الدستورية ثم بعد ذلك التطرق إلى مختلف الآراء الفقهية الإستفتاء،

 له.لمواقف المجلس الدستوري أو الرافضة 

 :الأسباب المبررة لموقف المجلس الدستوري الفرنس ي-01-01

تجربة الرقابة السياسية على دستورية القوانين عرفت  هناك رأي يقول أن

أول من طالب بهذا الأسلوب من الرقابة السياسية على دستورية  كانقد و ،1نسابفر 

( الذي إقترح هذا النمط من الرقابة  Sieyesالقوانين هو الفقيه والسياس ي الفرنس ي سييز)

وإذا كان الفقيه سييز قد فضل الرقابة السياسية عن ،2وفضله على الرقابة القضائية

  .لى أسباب تاريخية وقانونية وسياسيةالرقابة القضائية فذلك يعود إ
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مما ،فيما يتعلق بالأسباب القانونية فيرجع ذلك إلى تبني مبدأ الفصل بين السلطاتف

إنما ينم عن تدخل  أعتبر أي تدخل من القضاء في أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية

  .في وظائف ومهام السلطتين

قضاء بالرقابة على  القانون الصادر عن ومن الناحية السياسية أعتبر أن تصدي ال

 .السلطة التشريعية تعتبر تعدي عن إرادة الأمة التى تسمو عن القضاء

وأما عن الأسباب التاريخية فنظرا للحالة والسمعة المتردية للقضاء في وقته والخشية 

خل في )المحاكم على النمط القديم( والتى كانت تتد من أن تعيد المحاكم ذكري البرلمانات

ووصل الأمر بهذه المحاكم إلى درجة الحكم بإلغاء القوانين،وقد ،3الأخرى أعمال السلطات 

تركت تصرفات هذه المحاكم آثار سيئة في نفوس الناس وعند رجال الثورة الفرنسية لذلك 

وضعت الثورة نصوصا صارمة تحرم على المحاكم التدخل بطريق مباشر أو غير مباشرة فى 

  .4نأعمال البرلما

حيث نص صراحة على ،1791وهذا ما يفسر ما جاء فى دستور إعلان الجمهورية سنة

أن يحضر على المحاكم أن تتدخل في ممارسة السلطة التشريعية أو أن توقف نفاذ 

من قانون العقوبات من  127القوانين في المادة الثالثة،علاوة على ما نصت عليه المادة 

السلطة التشريعية،ووصف هذه الجريمة بالخيانة  تحريم لتدخل القضاء في ممارسة

وفي المقابل ذلك فقد نص على الرقابة السياسية من خلال منح المواطنين حق ،5العظمى

 .6ر مقاومة الإستبداد والثورة ضد الطغيان والجو 

إلى أبعد الحدود في تمكين المواطنين من  1793بينما ذهب دستور  الفرنس ي لسنة 

على دستورية القوانين،وذلك بتشديد العقوبات على مخالفي أحكام  تولى مهام الرقابة

بشكل يبرز الصفة القدسية لدستور بحيث  35و  27الدستور،وقد عبر عن هذا في المادتين 

إعتبر العصيان في مواجهة تعدي الحكومة على الدستور ليس حقا فحسب وإنما واجبا على 

قيه نفسه رفض إعطاء مهمة فحص دستورية ولهذا السبب فإن الف،7المجتمع أفرادجميع 

القوانين إلى جهة قضائية نظرا كما قلنا سابقا للسمعة السيئة التى كان يتمتع بها القضاء 

الفرنس ي قبل الثورة الفرنسية،وما تركه ذلك من آثار سيئة فى نفوس رجال الثورة والشعب 

  .8الفرنس ي أيضا
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ابة في فرنسا عند إعداد دستور السنة وقد كانت أولى المحاولات لتطبيق تلك الرق

( على الهيئة المشكلة Sieyesحيث إقترح سييز)،1795الثالثة للإعلان الجمهورية سنة 

عليها إسم القضاة  أطلقلوضع الدستور المذكور إنشاء هيئة محلفين دستورية 

 الدستور،الدستوريين تكمن وظيفتها في مراقبة أعمال البرلمان بما يجعلها موافقة للأحكام 

إقتراح "سييز" قوبل  أنومنحها سلطة إلغاء القوانين المخالفة للقواعد الدستورية،بيد 

وذلك خشية أن  9بإعتراض شديد من أعضاء الجمعية التأسيسية ولم يكتب له النجاح

  .10.سيطرة وإستبداد وأداةتغدو تلك الهيئة سلطة فوق السلطات 

د،وكرر نفس المحاولة السابقة أثناء وضع تيجة هذا الرفض الشدي"نسييز"ولم ييأس 

وكان من المشتركين في وضعه وصياغته  1799الدستور السنة الثامنة للجمهورية عام 

في إقناع زملائه بجدوى إقتراحه  "سييز"شاءت الظروف أن تساعد ،11فتقدم بالمشروع 

إسناد مهمة سالف الذكر،وإنتهي الأمر بقبول إقتراحه وتنفيذه بأن نص في الدستور على 

الرقابة على دستورية القوانين لهيئة سميت بمجلس الشيوخ المحافظ أو المجلس الحامي 

لهذا المجلس حق رقابة دستورية للقوانين قبل إصدارها،وإلغاء ما  لدستور وقد تقرر 

  .12يصدر منها مخالفا للأحكام الدستور 

تمثلة في الدفاع عن غير أن المجلس المذكور لم يكن موفقا في مهمته الأساسية الم

ويرجع سبب ذلك إلى إفتقاده للإستقلالية الحقيقية وطابع التعيين الذي طغى ،الدستور 

أعيدت 1852ورغم هذا ففي ظل دستور ،13على عملية إختيار أعضائه من قبل الإمبراطور 

،ومنح المجلس الجديد 1799بما كان معمول به في دستور  الرقابة السياسية على نحو شبيه

غير الدستورية إضافة الاصات أوسع،كما أصبح من حق الأفراد طلب إلغاء القوانين إختص

إلى الحكومة،ومع ذلك فقد إنتهت هذه التجربة الجديدة بفشل ذريع مثل سابقتها ولم  

قام بإلغاء أي قانون عرض عليه لعدم  دستوريته،وربما دفع هذا  ذلك المجلس أن يعرف

ي إلى عدم تنظيم رقابة سياسية في ظل الفشل المتكرر المشرع الدستور 

التشبه من حيث هذا العهد حاولت  أن بعض المحاكم الفرنسية في ،رغم187514دستور 

الإجتهاد بالمحكمة العليا الأمريكية فإصطدمت بمعارضة البرلمان ومحكمة التمييز ومجلس 

 .15الدولة
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يئة سياسية ،إستمرت محاولات الرقابة الدستورية بواسطة ه1946وفي ظل دستور 

فأسندت هذه المهمة لهيئة تسمى"اللجنة الدستورية  مع دستور الجمهورية الرابعة

ينحصر في بحث ما إذا كانت القوانين التي أقرتها الجمعية الوطنية  هاوكان إختصاص،16"

متفقة مع أحكام الدستور أم مخالفة لها،فإذا وجدت قانونا مخالفا للدستور أعادته إلى 

كانت تباشر هذا  أنها كما ية حتى تعدله بما يتفق وأحكام الدستور الجمعية الوطن

من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس  إليهاعلى طلب مشترك يقدم  بناءالإختصاص 

ولقد لاقت هذه اللجنة إنتقادا شديدا سواء من ناحية تشكيلها أم من ،17الجمهورية

ي حقيقتها إلا إمتدادا حتى ذهب الفقه إلى هذه اللجنة لم تكن ف،18ناحية إختصاصها

 .19للبرلمان تتشكل وفقا للشكل الغالب في البرلمان

إلا أن ذلك لم  يمنع واضعي  متعددة لإنتقاداتوإذا كانت هذه الطريقة قد تعرضت 

من السير على نفس المنهج،فقد أسندت مهمة الرقابة  1958الدستور الجديد في أكتوبر 

هيئة سياسية أيضا تسمى المجلس  إلى على دستورية القوانين قبل إصدارها

 .21والذي حاولت فرنسا من خلاله تفادي عيوب الهيئات السابقة،20الدستوري

كان هناك إتجاه معارض أبداه رجال الفقه الفرنس ي من خلال مخاوف  أنهمع العلم 

إتجاه إنشاء هيئة يعهد إليها بمراقبة دستورية القوانين خصوصا إذا ما إتخذت هذه الهيئة 

قضائيا كمحكمة دستورية أو نحوها،من ذالك ما أبداه رئيس مجلس الدولة  شكلا 

آنذاك"رينيه كاسان"للجنرال ديغول حول نية الحكومة بصدد إنشاء محكمة دستورية 

وكانت هذه المخاوف تمثل صدي للمحاولات التى ظهرت إبان الأعمال التحضيرية للإنشاء 

ريعات عن طريق الإحالة إليها من جانب تراقب دستورية التش أنمؤسسة قضائية يمكن 

   .22الأفراد أو البرلمان  أعضاءمجموعة من أو مجلس الدولة أو محكمة النقض 

 23وعليه فقد أنشأ المجلس الدستوري وتألف من أعضاء حكميين وأعضاء معينين

وأما عن إختصاصاته فتتمثل في  الرقابة على القوانين قبل إصدارها،الرقابة على صحة 

اب رئيس الجمهورية وأعضاء المجلسين،الرقابة على صحة عمليات الإستفتاء والقيام إنتخ

والرقابة على  أو الأساسية قبل إصدارها بإعلان نتائجها،الرقابة على القوانين العضوية

الأنظمة الداخلية لمجلس ي البرلمان قبل تطبيقها،الرقابة على صحة المعاهدات والإتفاقيات 

  وعلى إثر التعديل الدستوري الفرنس ي الأخير الصادر بالقانون رقم كما أنه ،24الدولية
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بفتح  61منه تعديلا على المادة  29،أحدثت المادة 2008جويلية  23في المؤرخ  724-2008

الطعن أمام الأفراد وإخطار المجلس الدستوري، لكن ليس بطريقة مباشرة وإنما عن طريق 

 . 25الدفع الفرعي أمام الجهات القضائية

 :موقف المجلس الدستوري من الرقابة على التشريعات الإستفتائية-01-02

)القوانين  التشريع العادي،نوعين هما التى تهمنا التشريعات الإستفتائية إن

فيمكن لنا  وعليهالتعديلات التى تمسه، وتحديد الدستور  أيوالتشريع الأساس ي العادية(

 لعودة إلى مختلف قراراته الصادر بهذا الشأنمعرفة موقف المجلس الدستوري منها عبر ا

 :والتى كانت كما يلي
 :الإستفتائية  العادية من الرقابة على القوانين موقف المجلس الدستوري-01الفقرة

حسب الدستور الفرنس ي يقوم المجلس الدستوري بنوع من الرقابة العامة على 

وي والإعتراضات المتصلة من حيث صحة إجراءاته ويستقبل الشكا الإستفتاء الشعبي

     به،وهو الذي يعلن نتائج الإستفتاء،وله أن يعلن عند الإقتضاء بطلان هذه النتائج كليا

أو جزئيا أو وقفها لحين الفصل في المنازعة،كما للمجلس أن يتدخل إذا أساءت الحكومة 

 07ر في من القانون الصاد 47إستخدام وسائل الدعاية الإستفتائية إذ تعطيه المادة 

حق تقديم ملاحظات إلى الحكومة فيما يتعلق بقائمة الهيئات المخولة  1958نوفمبر عام 

بإستخدام الوسائل الرسمية لدعاية،غير أن المجلس قرر أنه لا يحق له أن يفصل في 

الشكاوى المقدمة إليه من الهيئات المستبعدة من إستعمال الإذاعة والتلفزيون إلا بعد 

في المنازعات المتصلة بعملية الإستفتاء نفسها،أما  هنحصر إختصاصكما يالإقتراع،

فإنها تدخل في إختصاص ،26المنازعات السابقة عليها مثل المراسيم المنظمة للإستفتاء

 .القضاء الإداري 

فمن المهم الإشارة إلى أن الدستور الفرنس ي ،27أما القوانين المقبولة في الإستفتاء

ناء القوانين الإستفتائية،أي القوانين التى يصوت عليها لم ينص على إستث 1958لعام 

من الدستور من نطاق الرقابة الوقائية على  11الشعب عن طريق الإستفتاء وفقا للمادة 

إلا أن إجتهاد المجلس الدستوري قد إستبعد صراحة الرقابة على دستورية ،الدستورية

 .هذه القوانين 
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 1962نوفمبر  06المجال هو القرار المؤرخ في  وكان أول قرار أصدره المجلس في هذا

المتعلق بالقانون الإستفتائي المتضمن إنتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع العام المباشر،إذ 

أكد المجلس أن)القانون الإستفتائي هو ذلك النص ذو الطبيعة التشريعية إلا أنه لا يمكن 

ية إلى المجلس الدستوري فضلا عن أنه عده مع القوانين الأساسية التى تحال بصورة إلزام

 .(لا يعد قانونا عاديا

لم يتضمن  1958ففي حقيقة الأمر أن القانون الأساس ي للمجلس الدستوري لعام 

سوي الرقابة على القوانين التى يتم التصويت عليها من جانب البرلمان وليس الشعب وذلك 

جلس الدستوري الذي ليس بإمكانه التى تم تفسيرها من جانب الم( روح الدستور )نتج عن 

من  11المصوت عليها شعبيا وفقا للمادة  أن يراقب دستورية القوانين الإستفتائية

 .هذه القوانين تعد التعبير المباشر للإرادة الشعب لأنالدستور 

 23 صدر عنه في28ضمن قرار حديث أيضا كما أكد المجلس على مضمون هذا القرار 

نون الإستفتائي المتعلق بتخويل التصديق على معاهدة بخصوص القا 1992سبتمبر 

إذ قرر المجلس الدستوري عدم إختصاصه بالنظر في دستورية القانون ،الإتحاد الأوروبي

يعد التعبير  لأنهمن الدستور  11الإستفتائي المصوت عليه من قبل الشعب وفقا للمادة 

الدستوري أن يراقب هذه  وأنه ليس لهيئة مثل المجلس 29المباشر للسيادة الوطنية

 . 30السيادة

فالقوانين التى تخضع لرقابة الدستورية ليست سوي القوانين التى يقرها البرلمان 

وليست تلك التى تصدر من قبل الشعب الفرنس ي بعد الإستفتاء المراقب من قبل المجلس 

ومن ثم تخرج ،والتى تعد التعبير المباشر عن السيادة الوطنية 60الدستوري بموجب المادة 

 . 31من الدستور  61عن نطاق مراقبة المجلس الدستوري وفقا للمادة 

 من الرقابة على التعديلات الدستورية  موقف المجلس الدستوري-02الفقرة

 :الإستفتائية

،فقد نصت  المجلس على التعديلات الدستورية عن طريق الإستفتاء لرقابةبالنسبة 

قتراح تعديل الدستور يكون لرئيس الجمهورية بناء من الدستور على أن حق إ 89المادة 

وبعد موافقة المجلسين على إقتراح ،على إقتراح الوزير الأول وكذلك للأعضاء البرلمان

التعديل،يعرض على الشعب،ويصبح تعديل الدستور نهائيا إذا أقره الشعب عن طريق 
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تفتاء في حالة تعديل الإستفتاء العام،كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يستغني عن الإس

 .32الدستور إذا قرر عرض التعديل على البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر

وفي فرنسا رفض المجلس الدستوري إجراء رقابة دستورية على التعديل الدستوري 

قرر عدم كما  منه والتى تحكم سلطة التعديل 89بغير الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

تورية تعديل الدستور الذي يتم بواسطة الإستفتاء الشعبي إختصاصه بنظر مدي دس

من الدستور الفرنس ي التى تتيح طرح بعض مشروعات القوانين على  11طبقا للمادة 

        .الإستفتاء الشعبي

وقد أسس المجلس الدستوري قراره على أساس أن سلطته في الرقابة تقتصر على 

وليس على مشروعات القوانين التى يقرها  مشروعات القوانين التى يقرها البرلمان

سبتمبر سنة  02الشعب،ومع ذلك فقد طالب المجلس الدستوري ضمنا في قراره الصادر في 

المشرع بتعديل القانون بما يسمح بمراقبة سلطة التعديل وفقا للقواعد الدستورية  1992

كل يناقض بش مع العلم أن المجلس قض ي أيضا،33التى تضع قيودا على هذه السلطة

إختصاصا لرقابة  كذلكبأنه لا يملك  2003مارس  26،في قراره الصادر في تبريره السابق

 . 34التعديلات الدستورية التى يتبناها البرلمان

 التشريعاترأي الفقه في تبريرات المجلس الدستوري لعدم إخضاع -03الفقرة

 :لرقابته الإستفائية

بين رأيين،الأول مساند لتلك  حيث إنقسم الفقه الدستوري بهذا الخصوص

الرأيين الإستناد على حجج تدعم  كلا رأي ثاني معارض لها مع محاولة ،بينما التبريرات

 : موقف كل منهما كما يلي

 على فقد إستند أيد هذا الإتجاه الذي جانب من الفقه الدستوريإلى ال بالنسبة

 الحجج التالية:

جلس الدستوري لم يمنحاه إختصاصا عاما في أن الدستور وكذلك القانون الأساس ي للم -

فضلا عن أن قرار المجلس بعدم ،الرقابة على دستورية كافة القوانين قبل إصدارها

الإختصاص الذي يتعلق بالضرورة بالمعيار العضوي لا يتعارض مع المادة الثالثة من 

فس المستوى الدستور الفرنس ي التى تضع ممارسة السيادة بواسطة الشعب أو ممثليه في ن
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مما دفع المجلس الدستوري في الوقت ذاته على أن يقرر إمكانية تعديل القانون 

 .35الإستفتائي بواسطة قانون برلماني

يمكن أن نفهم أن المجلس الدستوري قد إرتأى أنه لا ،من خلال التبرير الذي أورده -

وهكذا  ،الإستفتاء يتصور أن يناقض الإرادة الشعبية التى تتم التعبير الصريح عنها في

عن مبدأ "جان جاك روسو"يمكن أن نري في هذا الرفض وتبريره أثار التأثير الطويل لفكر

)يظهر هنا تأثيرات التاريخية التى سبق لنا  .36سيادة الأمة وإرادتها العليا التى لا تخطئ

 الكلام عنها(.

توري سلطة من الدستور الفرنس ي تخول المجلس الدس 61من المعلوم أن المادة  -

ونظرا للأن المجلس ،ةولكن هذه المادة لم تذكر مصطلح القوانين الدستوري،رقابة"القوانين"

من  61الدستوري الفرنس ي بني النتيجة التى توصل إليها على التفسير الضيق للمادة 

،فمن اليسر فهم النتيجة التى توصل إليها المجلس،وهي أنه لا يتمتع 1958دستور 

 .37التعديلات الدستوريةبإختصاص لرقابة 

ذهب جانب من الفقه لموقف المجلس الدستوري،فقد  رأي المعارضأما بالنسبة ل

الإستفتائية من نطاق  التشريعاتالمجلس بإستثناء  وموقف إتجاه الدستوري إلى معارضة

 إختصاصه في الرقابة الدستورية وذلك للإعتبارات التالية:

هذا المجلس الإختصاص بالفصل  تخول تور الفرنس ي من الدس 61أن نص المادة  اإعتبار  -

في دستورية القوانين العضوية وجوبا والقوانين العادية بصفة جوازية،ولا يستبعد بالتالي 

 .صراحة من نطاق رقابته القوانين التى تم الموافقة عليها في الإستفتاء

ر حصر هذه إلا أن المجلس أخرجها من ولايته تأسيسا على أن روح الدستور تقتص 

الولاية في القوانين التى إقترع البرلمان عليها وأقرها،وأن إختصاص المجلس كمنظم لنشاط 

كل سلطة في الدولة مؤداه ألا تشمل ولايته التحقق من دستورية القوانين التى تعبر 

ثم عدل المجلس بعد ذلك عن الإشارة إلى روح  بصورة مباشرة عن السيادة الشعبية،

لعدم إشتمال ولايته على الفصل في دستورية القوانين الإستفتائية وإكتفى  الدستور كسند

أنها تمثل تعبيرا مباشرا عن السيادة الشعبية  38بإخراجها من إختصاصه تأسيسا على

 .39والسيادة الوطنية
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إن إستعاضة إمتناع المجلس في الرقابة على القوانين الإستفتائية بالسماح للبرلمان أن  -

هذا يعد في الحقيقة تناقضا في ،لقوانين الإستفتائية بموجب قانون برلمانييعدل هذه ا

)وهذه  قرارات المجلس مادام قد إعترف بالمساواة في المرتبة بين هذين النوعين من القوانين

بينما القوانين الإستفتائية أخرجها من نطاق  القوانين المعدلة من البرلمان تخضع لرقابته

 .40(رقابته

مييز بين القوانين البرلمانية والقوانين الإستفتائية وإخضاع أولاها دون ثانيهما إن الت -

للرقابة الدستورية مؤداه أن يصير الإستفتاء طريقا أسهل للعملية التشريعية،فاللجوء إلى 

الإستفتاء يفترض أن يكون طريقا إستثنائيا فإذا أكثر رئيس الجمهورية من اللجوء إلى هذه 

للرقابة على الدستورية،دل ذلك على التوجه للإفراغ الرقابة الدستورية من  الطريق تفاديا

 .41لا سيما إذا  كان الموافق عليه في الإستفتاء مخالفا للدستور  محتواها

 الدستورية المصرية على التشريعات الإستفتائية: للمحكمةالرقابة الدستورية -02

له عدة عناصر مشتركة مع النظام الدستوري  النظام الدستوري المصري  أنرغم 

بالنسبة لرقابة الدستورية فقد وجدنا وجود بعض الإختلافات بين  أنهالفرنس ي إلا 

خاصة ان الرقابة الدستورية فى مصر وبسبب عدم وجود الأبعاد التاريخية كما ،النظامين

اية وهو ما قد يفسر فقد توجهة إلى تبني الرقابة القضائية منذ البد،هو الحال فى فرنسا

بالنسبة لرقابتها على التشريعات  عن المجلس الدستوري الفرنس ي نظرتها المختلفة نسبيا

ويتضح ذلك من خلال العودة إلى ،بنوعيها السابقين اللذين تطرقنا إليهماالإستفتائية 

آراءها الصادرة فى هذا الشأن،وكما  حصل مع المجلس الدستوري الفرنس ي فقد خلقت 

منها كما سنري. الآراء كذلك تباين فى مواقف الفقه الدستوريتلك 

الرقابة على التشريعات  الصادرة بخصوصالمحكمة الدستورية المصرية  آراء-02-01

 الإستفتائية:

وقد ميزت المحكمة الدستورية في رأيها بين القوانين العادية والقوانين الدستورية 

على من خلال عدة أحكام صادرة عنها، ستوريةونقصد بها التعديلات الد الإستفتائية

نفس الموقف بالنسبة لكلا النوعين  صاغالعكس من المجلس الدستوري الفرنس ي الذي 

 :كما يلي من التشريع
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:موقف المحكمة الدستورية بالنسبة للقوانين العادية الإستفتائية-01الفقرة

خبين للإستفتاء في أن يدعو النا 42حيث أنه طبقا لدستور المصري يمكن لرئيس

المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا،وقد يكون موضوع الاستفتاء وفقا لهذا النص 

قبول أو رفض مشروع قانون يعرض على الشعب للإستفتائه في شأنه وهو ما يعرف 

 .43بالإستفتاء التشريعي

ونجد موقف المحكمة الدستورية بالنسبة لهذا الأمر في نص حكم المحكمة 

لا يجوز أن يتخذ الإستفتاء الذى رخص به ) بقولها21/06/1986دستورية بتاريخال

أو مخالفتها كما أن الموافقة  الدستور وحدد طبيعته والغرض منه ذريعة إلى إهدار أحكامه

الشعبية على مبادئ معينة طرحت في الإستفتاء لا ترقي بهذه المبادئ إلى مرتبة النصوص 

 189عديلها إلا وفقا للإجراءات الخاصة المنصوص عليها في المادة الدستورية التى لا يجوز ت

وبالتالي لا تصحح هذه الموافقة ما قد يشوب النصوص التشريعية المقننة ،من الدستور 

لتلك المبادئ من عيب مخالفة الدستور وإنما تظل هذه النصوص على طبيعتها كعمل 

تخضع بالتالي لما تتولاه هذه المحكمة تشريعي أدنى مرتبة من الدستور فتتقيد بأحكامه و 

                                               .44(من رقابة دستورية

وطبقا لما جاء في هذا الحكم بالنسبة لهذه الإستفتاءات فلقد إستقر الفقه والقضاء 

على أن موافقة الشعب على قانون ما بطريق الإستفتاء لا تحول دون إمتداد رقابة 

دور الشعب في الإستفتاء لا يعدو أن يكون دورا سياسيا،مفاده  لأنوذلك ، ستورية إليهالد

الموافقة أو عدم الموافقة على القانون المستفتي عليه، وليس دورا تشريعيا،وإنحسار هذا 

 : 45الوصف التشريعي عن الإستفتاء يرتب أثرين مهمين

طريق الإستفتاء لا تعدل من أن الموافقة على القانون بيتمثل فى ،الأثر الأول -

فمجلس الدولة في مصر ومن بعده القضاء الدستوري،سار على أن الإستفتاء لا ،طبيعته

يغير من طبيعة الأمر المعروض على الإستفتاء،ويبقي على طبيعته ويجوز عليه كل ما كان 

أي تظل هذه النصوص على طبيعتها كعمل تشريعي أدنى ،46يجوز قبل طرحه للإستفتاء

  .47تبة من الدستور فتتقيد بأحكامه،وتخضع لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستوريةمر 

ما قد يشوب النصوص التشريعية  لا تصحح هذه الموافقةأنه  يتمثل فى أنه الثانيالأثر -

فموافقة الشعب لا تغير من طبيعة  المقننة لتلك المبادئ من عيب مخالفة الدستور 
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تور،فهي لا تستطيع أن تضفي المشروعية على إجراء مشوب الإجراءات المخالفة للدس

 . 48بعيب،فعدم الشرعية يظل قائما،حتى وإن رض ي الشعب به

..لا يحول الإستفتاء الشعبي دون )وتدليلا على ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا

فتاء أو تطهيره من العيوب التى شابته إذ ليس من شأن هذا الإست  الطعن على هذا القرار 

    .49(أن يرد قرارا معدوما إلى الحياة ولا إسباغ الصحة على قرار ولد باطلا ...

 لتعديلات الدستوريةموقف المحكمة الدستورية بالنسبة -02الفقرة 

 :الإستفتائية

ينص الدستور المصري بالنسبة للإجراءات تعديل الدستور على أنه بعد أن تتم 

ديلات بعد مناقشتها بالأغلبية المطلوبة،فيتم عرضها الموافقة من مجلس النواب على التع

بعد ذلك على الشعب للإستفتائه عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه 

                                                                                                                                                                          .50الموافقة،ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء

رقابة القواعد  الأولىوقد رفضت المحكمة الدستورية العليا المصرية،منذ أحكامها 

سلطة وضع الدستور هي سلطة  لأنالدستورية الصادرة عن السلطة التأسيسية الأصلية،

أيضا رقابة التعديلات الدستورية الصادرة  غير مقيدة،كما ترفض المحكمةغير مشروطة و 

 :       من خلال وفي ذلك تقول المحكمة،51عن سلطة المختصة بتعديل الدستور 

وحيث أنه عن طلب الحكم بعدم )الذي جاء فيه،200652يناير  15الحكم الصادر في  -

من 76بعدم دستورية المادة من الدستور...فإن طلب الحكم  76دستورية نص المادة 

الدستور يكون مجاوزا حدود ولاية المحكمة الدستورية العليا مما يتعين القضاء بعدم 

من  76إختصاصها بنظر هذا الطلب،وهو ذات ما يقال ردا على طلب تعديل نص المادة 

يخرج عن نطاق إختصاص المحكمة  -إذ بدوره-الدستور لتتفق مع باقي مواده ذات الصلة

ستورية العليا بنظر الدعوى،لا سيما وأن تعديل الدستور أو بعض مواده إنما يخضع الد

  . 53(للإجراءات خاصة منفردة بذاتها لا صلة لهذه المحكمة بها

...ولا يغير من )والذي جاء فيه،01/10/200754المحكمة الدستورية العليا بتاريخ حكم-

ت مثل"قانون تعديل الدستور" إذ أن ذلك ما أطلقه المدعون من أسماء على هذه التعديلا 

الأمر لا يخرج عن أن ما صدر ليس إلا تعديلا لبعض مواد الدستور وفقا للإجراءات التى 
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( من الدستور في هذا الشأن،وموافقة السلطة التشريعية عليها 189) نصت عليها المادة

  (.وفقا للأحكام هذه المادة لا تخرجها عن طبيعتها الدستورية

م أن المحكمة الدستورية العليا قد قررت كذلك بأنها لا تستطيع أن تراقب مع العل

،حيث يعد القانون 55مدى دستورية الدستور الذي تضعه السلطة التأسيسية الأصلية

  .56ةالأعلى للبلاد ويسمو على جميع القواعد القانوني

 :رأي الفقه الدستوري من موقف المحكمة الدستورية المصرية-02-02

كذلك كما هو عليه الحال مع موقف المجلس الدستوري  الفقه الدستوريإنقسم 

أو رأيين،الأول معارض له،بينما الرأي بين موقفين الفرنس ي الذي سبق وأن تطرقنا إليه 

 الثاني مساند مع إعتماد كليهما على مجموعة من الحجج أهمها: 

  :الرأي المساند لموقف المحكمة الدستورية المصرية-01الفقرة

 :التاليةإستند هذا الرأي على الحجج  وقد

ميز هذا الرأي ضمان سيادة الدستور لتسليط أحكامه على القوانين جميعا،سواء في ذلك  -

ما كان تعبيرا عن السيادة الوطنية أم تعبيرا غير مباشر عنها، خاصة وأن الإستفتاء رخصة 

 .ود التى نص عليها الدستور إستثنائية لرئيس الجمهورية وهو يتقيد في مباشرتها بالحد

،ولا التذرع بها للإسقاط نصوص لأحكامهومن ثم لا يجوز أن يكون موضوعها منافيا 

الدستور ذاتها،وإلا كان ذلك تعديلا لها،فضلا عن أن إخضاع القوانين التى أقرها الجماهير 

مباشرة لرقابة على الدستورية يضيق من مباشرة رئيس الجمهورية لهذه الرخصة 

 .57ستثنائية، فلا يلجأ إليها في غير ضرورة تقتضيهاالإ 

 حيث يعترض رأي في الفقه،على التعديلات الدستورية لرقابتهابالنسبة لموقف المحكمة  -

على منح القضاء الدستوري  وهو بذلك يساند موقف المحكمة الدستورية( ) الدستوري

الإعتداء على الإختصاصات  يقرر بأن ، فهو سلطة مراقبة دستورية التعديلات الدستورية

  .الدستورية ينذر بإنهيار النظام الدستوري في الدولة

فرقابة المحكمة الدستورية العليا لدستورية التعديلات الدستورية دون سند من 

وهي -نصوص الدستور يمثل بلا شك إعتداء على إختصاص السلطة التأسيسية الأصلية

حتى وإن  –سلطات الدولة وتمنحها الإختصاص السلطة الأسمى غير المقيدة والتى تنش ئ
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كان غرض المحكمة في الإعتراف لنفسها بمثل هذا الإختصاص نبيلا يتمثل فيه حماية ما 

 .58أقرته السلطة التأسيسية من مبادئ دستورية

 :الرأي المعارض لموقف المحكمة الدستورية المصرية-02الفقرة

       تورية العليا في هذا الخصوصينتقد بعض الفقه المصري موقف المحكمة الدس

،ويقول أنه إذا كان يمكن قبول -خاصة بالنسبة للرقابة على التعديلات الدستورية–

يمكن قبول  المحكمة بالنسبة للقواعد الدستورية الصادرة عن السلطة التأسيسية فإنه لا

 59هذا الموقف بالنسبة لتعديلات الدستورية الصادرة من سلطة تعديل الدستور 

 للأسباب التالية:

للأن الدستور المصري شأنه شأن الدساتير الجامدة يتضمن قواعد شكلية أو بمعني 

فإذا كان للمحكمة الدستورية العليا أن تتغاض ي عن هذه القيود ،أدق قيودا شكلية

الشكلية فإنها تعفي سلطة تعديل الدستور من التقييد بمثل هذه القيود الشكلية، للأنها 

أن المحكمة الدستورية العليا أن تمارس أي رقابة على ضوابط تعديل  تعلم مقدما

 .60الدستور 

 : خاتمةال

يمكن لنا من خلال ما تناولناه أن نخرج السابقة، فى إطار الإجابة على الإشكالية

 بمجموعة من النتائج والتى تتمثل فيما يلي: 

 ري الفرنس ي وكذلكالمجلس الدستو  التى أدت إلى ظهور  الخلفياتمن خلال دراسة  -

من صعوبة  وجدنافإننا بوجه عام،الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا 

( على تلك التشريعات المجلس الدستوريمن الرقابة الدستورية) أن يقوم هذا النوعبمكان 

 .بعد الثورة الفكرية المتعلق بالقناعات للأسبابوذلك بشكل عام 

السلطة للشعب والذي يعتبر في حقيقة  أنلفرنسيين وهو هام لدي ا مبدأفقد ظهر 

وبالتالي فإن أي أمر يقره الشعب حتى ولو كان قانون عادي ،الأمر يمثل السلطة التأسيسية

 .مراجعة فما بالنا إذا تعلق الأمر بتعديل الدستور  أو غير قابل للأي رقابة 

أي  تقوم هذه الهيئةلا يمكن أن نتخيل في ظل إنتشار هذه الأفكار أن  أنهحيث 

بأن  لتلك التشريعات الإستفتائيةبعمل يعتبر تعدي على إقرار الشعب  المجلس الدستوري

ترفضها،وقد ساهم في إنتشار هذه الأفكار عدد معتبر من الفقهاء الدستوريين والذين نادوا 
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بسيادة الأمة وكذلك سيادة الشعب ولعل أهم هؤلاء الفقهاء نجد الفقيه"روسو"،وقد 

إنتشرت أفكارهم في العديد من دول العالم خاصة في الدول ذات التبعية التاريخية 

 ،بحيث أن هذا التأثير إمتد بدوره إلى الرقابة الدستورية.لفرنسا لأسباب إستعمارية

ويتضح ذلك من خلال التبريرات الواردة في أراء المجلس الدستوري الفرنس ي أثناء 

 تعتبر تلك التبريرات مرآة عاكسة التى تظهر فيها تلك الأفكار ممارسته لمهامه،ففي كثير منها 

من إتهامه بعدم  تتسم قراراته بالحذر  مما جعل المجلس الدستوري الفرنس ي،والقناعات

 تطرقنا إليها،عكس ما وأنإحترام الإرادة الشعبية الناتج عن الخلفيات التاريخية التى سبق 

القضاء الدستوري الظهور متبعا فى ذلك المنهج هو عليه الحال فى مصر والذي عرف فيها 

من خلال قضاء الإمتناع قبل إنشاء محكمة دستورية متخصصة مما سهل  بداية الأمريكي

عليه فيما بعد الإبتعاد عن موقف المجلس الدستوري فيما يخص الرقابة على التشريعات 

 الإستفتائية ولو نسبيا.

كمة الدستورية المصرية بالنسبة للتشريعات المح وجهين فى قرارات إتضح لنا وجود -

،بينما الفرنس ي آراء المجلس الدستوري الإستفتائية،الوجه الأول يناقض ولا يتماش ي مع

 :من خلال الوجه الأول  ويتضحالوجه الثاني يتماش ي مع آرائه،

بمفهوم المخالفة نستنتج أن المحكمة الدستورية المصرية من خلال نص الحكم الصادر  -

الذي يمر عبر النصوص  إلا لا تعترف ولا تقر بالإستفتاء التعديلي  (21/06/1986ريخ)بتا

  .المتعلقة بإجراءات التعديلات الدستورية الواردة في الدستور 

التي تتم الدستورية على عكس المجلس الدستوري الفرنس ي الذي إعترف بالتعديلات 

 ات التى أقرها الدستور بهذا الخصوصعن طريق الإستفتاء العادي دون المرور على الإجراء

 ولو ضمنيا برفضه إخضاعها لرقابته، ثم بعد ذلك إقراره لتعديلات التى تمت بهذه

الطريقة لاحقا من خلال إستعمالها في ممارسة الرقابة الدستورية المكلف بها،مثل إشرافه 

رئيس  على الإنتخابات الرئاسية بعد التعديل الدستوري الذي مست طريقة إنتخاب

،وقد تم هذا التعديل الدستوري كما 1962الجمهورية عن طريق الإنتخاب المباشر سنة 

من  89هو معروف دون المرور على إجراءات الواردة بهذا الخصوص في المادة 

من الدستور المتعلقة بالإستفتاء الشعبي  11الدستور،وإنما عن طريق تفعيل المادة 
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 مقدس بمبدأ هامأساسا  متعلقة بأسبابذلك الفرنس ي برر المجلس الدستوري و التشريعي،

  .وهو أن السيادة للشعب الفقه الفرنس يلدي 

يعتبر كخرق بالنسبة للقوانين العادية الإستفتائية موقف المحكمة الدستورية المصرية  -

أنه حينما يوافق ،بقوله القائل بقدسية التشريعات الإستفتائيةالدستوري الفرنس ي للمبدأ 

فهذا الأمر يمنع أي هيئة من الرقابة على الإرادة التشريعات الإستفتائية،على  الشعب

،كما أن هذه الموافقة من الشعب تصحح الخل آخر يالشعبية التى هي أسمى من أي ش 

 من الناحية الإجرائية والموضوعية.

لكن المحكمة الدستورية المصرية رفضت وناقضت هذه التبريرات ولو جزئيا بالنسبة 

قوانين العادية الإستفتائية وقررت أن الإستفتاء لا يغير من طبيعة القوانين الغير لل

لديه إيجابيات لعل أهمها الحرص على عدم إستخدام الإستفتاءات  دستورية، وهذا الأمر 

 .لتمرير قوانين غير دستورية

ش ي هذا التناقض مع المجلس الدستوري الفرنس ي هناك وجه آخر يتما مقابلفي  غير أن-

مع آراء المجلس الدستوري الفرنس ي كما قلنا،فقد سارت على نفس منهج المجلس 

 .الدستوري في رفضه لرقابة على التعديلات الدستورية

بين الرقابة على القوانين العادية تلك المحكمة  إعتمدتهالذي  في هذا التمييز لكن 

 تبرير ناقض واضح فى كذلك في ت أوقعت نفسهاالإستفتائية والتعديلات الدستورية،قد 

فالإرادة الشعبية متوفرة في كلا الإستفتائين قراراتها مما قد يضر بمصداقية تلك القرارات،

فإن تم قبول الرقابة في الإستفتاء التشريعي للقوانين العادية بتبريرات التى قدمتها المحكمة 

ين الأول والثاني فإننا نجد نفس تلك التبريرات وكذلك الأثر ،أحكامهاالسابقة الذكر في 

 التى رفضت إخضاعها لرقابتها الدستورية السابق ذكره قد تنطبق كذلك على التعديلات

 والتى تم إقرارها عن طريق الإستفتاء. 

فيما يخص تبريرها بقولها أن الشعب المستفتى في هذه  واضح كما نجد تناقض

ي فهو لا يصحح الإنحراف في الحالة يقوم بدور سياس ي في حالة قبوله لذلك القانون،وبالتال

 تلك القوانين ولهذا فهي تخضعها لرقابتها.

وهذا الكلام ينطبق أيضا بالنسبة لتعديلات الدستورية خصوصا وأن الكثير من 

بأن الدستور هو وثيقة سياسية أساسا إلى جانب أنها وثيقة قانونية،وبالتالي يرون الفقهاء 
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ورية له جانب سياس ي كذلك مثلما هو عليه فإن إستشارة الشعب في التعديلات الدست

 الحال في القوانين العادية.  

( تدل على رفض المحكمة 01/10/2007إن العبارة الواردة في الحكم الصادر بتاريخ)  -

بل أخذت بالمفهوم الضيق ،الدستورية المصرية الأخذ بالمفهوم الواسع لكلمة "القانون"

سها بتمديد رقابتها الدستورية على التعديلات لهذه الكلمة مما جعلها لا تسمح لنف

الدستورية، وهو نفس المفهوم الضيق الذي أخذ به المجلس الدستوري الفرنس ي رغم أنها 

الدستورية في كثير  المحاكمأخذت به  الذيقانون للها القدرة على الأخذ بالمفهوم الواسع ل

 ولايات المتحدة الأمريكية.  منذ زمن بعيد مثل ما هو معمول به في ال من دول العالم

  وعليه من خلال هذه النتائج يمكن لنا أن نقدم الإقتراحات التالية:

ستورية قد أخذت بالمفهوم أغلب المحاكم الدستورية التى تتبع الرقابة القضائية على الد -

لكلمة "القانون"مما سمح لها بتوسع صلاحياتها لتمتد إلى مختلف التشريعات سواء الواسع 

حتى وإن ،القوانين العادية أو حتى التعديلات الدستورية التى تتم عن طريق الإستفتاءات

 .لم ينص الدستور على هذا الأمر بشكل صريح

لتعديلات بالنسبة  وهو ما يمكن للمحكمة الدستورية المصرية أن تعتمده 

ى عكس عل الجديدة الدستورية للمحكمة بالنسبة،وكذلك الحال في الجزائر الدستورية

والمتأثر بطبيعة  الذي قد تمنع طبيعته السياسية من ذلك،المجلس الدستوري الفرنس ي

الحال بتشكيلته ذات الطابع السياس ي المشبعة بقناعات الفقه الدستوري الفرنس ي بهذا 

 الشأن منذ زمن الثورة الفرنسية لأسباب تاريخية وإيديولوجية كما رأينا.  

،كإجراء يمكن التشريعات قبل إجراء الإستفتاء تلكورية على يمكن إدراج الرقابة الدست -

في حالة رفض  مع الإرادة الشعبية إعتماده بحيث يجنب الوقوع في حالة من التناقض

 الهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية لتلك التشريعات كحل بديل.

الفرنس ي في  يجب أن تتحرر الأنظمة الدستورية المتأثرة بالتوجهات النظام الدستوري -

 ترقيةهذا الشأن ومن بين تلك الأنظمة بالطبع النظام الدستوري الجزائري خاصة مع 

يرافقه فتح  لمفما هي فائدة هذا التحول إذا  ،المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية

المجال والإنفتاح على تجارب دول أخري في مجال الرقابة الدستورية،خاصة بالنسبة للدول 

  .خ العريق في الرقابة الدستورية القضائيةذات التاري
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حيث أن هذه الرقابة بفضل الخصائص التى تمتلكها أهلتها للأن تلعب دورها 

بفعالية في الرقابة الدستورية على مختلف التشريعات سواء التشريعات العادية المتمثلة 

 في القوانين العادية وكذلك التشريعات المتعلقة بالتعديلات الدستورية.

ولعل الدليل على نجاحها في هذا الأمر هو الإنتشار المتزايد لهذا النوع من الرقابة 

  .الدستورية في العالم مع فتور لرقابة الدستورية السياسية
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